
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

الملفان عدد: 1213/11 و1256/11                   

قرار رقـــم : 863/12  م. إ                     

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضتین المسجلتیَن في أمانتھ العامة في 7 و9 دیسمبر 2011 اللتیَن تقدم بھما كل من السیدین عبد العزیز بوحسیني وعبد الحق
بدوي بصفتھما مرشحَین، الأول في مواجھة جمیع المعلن عن فوزھم، والثاني في مواجھة السَّید جواد غریب، طالبیَن فیھما إلغاء نتیجة الاقتراع
الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "الغرب" (إقلیم القنیطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد حیلیة وبلعسال شاوي

وجواد غریب أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة في نفس الأمانة العامة في 2 فبرایر 2012؛

وبعد الاطلاع  على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفَّین؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 177 وكذا
الفقرة الأولى من الفصل 132 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضمِّ الملفَّین للبتِّ فیھما بقرار واحد لتعلقھما بنفس العملیة الانتخابیة؛

في شأن المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ الثالث:

حیث إنّ ھذا المأخذ یرتكز على دعوى أنّ المطعون في انتخابھ الثالث سبق أن حُكم علیھ بعقوبة شھرین حبسا موقوفة التنفیذ  بمقتضى حكم صادر
عن المحكمة الابتدائیة بسوق أربعاء الغرب في الملف الجنحي عدد 925/07 بتاریخ 10 دیسمبر 2007، مما یجعلھ غیر مؤھل قانونا للترشح

للانتخاب؛

لكن، حیث إنھ، یبین من الرجوع إلى الوثائق التي استحضرھا المجلس الدستوري أن المطعون في انتخابھ المعني أدین، بموجب الحكم المذكور،
بشھرین حبسا موقوفة التنفیذ وغرامة 500 درھم بسبب ارتكابھ جنحة الضرب والجرح، وھو الحكم المؤید  بمقتضى قرار صادر عن  محكمة
الاستئناف بالقنیطرة عدد 1238 بتاریخ 11 فبرایر 2009، والذي صرح المجلس الأعلى (محكمة النقض حالیا)، بموجب القرار عدد 400/5

بتاریخ 24 مارس 2010، بسقوط طلب الطعن بالنقض المقدم إلیھ ؛

وحیث إن المادة 4 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب تشترط فیمن یترشح للعضویة في ھذا المجلس أن یكون ناخبا، وتنص المادة 6 منھ
في بندھا 3 على أنھ لا یؤھل للترشیح للعضویة في مجلس النواب "الأشخاص الذین اختل فیھم نھائیا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة لیكونوا
ناخبین"، وحددت المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي
البصري خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة الأشخاص الذین لا یمكن أن یقیدوا في اللوائح الانتخابیة ومن ضمنھم الأفراد المحكوم علیھم نھائیا
إما بعقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشھر من أجل جنایة أو إحدى الجنح المذكورة حصریا في البند (ب) من ھذه المادة، أو بعقوبة

حبس لمدة تتجاوز ستة أشھر مع إیقاف التنفیذ من أجل أي جریمة غیر الجرائم المشار إلیھا في ھذا البند؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ المعني محكوم علیھ بعقوبة حبس مع إیقاف التنفیذ لمدة لا تتجاوز شھرین، الأمر الذي یجعل مقتضیات المادة 7 من
القانون رقم 57.11 المشار إلیھا أعلاه لا تنطبق على حالتھ؛



وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المأخذ المتعلق بعدم أھلیة المطعون في انتخابھ الثالث للترشیح لعضویة مجلس النواب لا یقوم على
أساس صحیح من القانون؛

في شأن المأخذین المتعلقین بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة:

حیث إنّ ھذیَن المأخذیَن یتلخصان في دعوى أنھ في یوم الاقتراع تمَ ضبط "عملیة إرشاء" وسیارة علیھا إعلانات انتخابیة للمطعون في انتخابھ
الثالث؛

لكن، حیث إنّ ما ادعي من استمرار الحملة الانتخابیة في یوم الاقتراع جاء مجردا من أي حجة تثبت صحتھ، أمّا بخصوص الشكایة المقدمة للنیابة
العامة بشأن "عملیة إرشاء" فقد تقرر في شأنھا الحفظ، كما جاء في عریضة الطعن نفسھا، و لم یدل الطاعن بما یثبت صحة ما ورد فیھا؛

وحیث إنھ، استنادا إلى ما سبق بیانھ، یكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابیة والمناورات التدلیسیة غیر جدیرین بالاعتبار؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت وفرز الأصوات:

حیث إنّ ھذه المآخذ تقوم على دعوى أنھ تمّ خلافا للقانون، من جھة أولى، تعیین موظفین بالجماعة الترابیة التي یرأسھا المطعون في انتخابھ الثالث
أعضاء ببعض مكاتب التصویت، ومن جھة ثانیة، طرد المراقبین من بعض مكاتب التصویت قبل الشروع في عملیة فرز الأصوات التي تمت
بدون مساعدة فاحصین في جمیع مكاتب التصویت التي یزید عدد الناخبین فیھا عن 200 ناخب مقیَّد، ومن جھة ثالثة، إلغاء 1361 ورقة تصویت
كانت لفائدة الطاعن الأول، مع أنھا لا تندرج في الحالات المحددة على سبیل الحصر في المادة 79 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب،
وذلك في مكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة رقم 9 و10 و11 (جماعة عرباوة) و12 و13 (جماعة وادي المخازن)، ومن جھة رابعة،

حرق 40 ورقة تصویت ملغاة، كانت كلھا لفائدة الطاعن الأول، بمكتب التصویت رقم 31 (جماعة عرباوة)؛

لكن، حیث، من جھة أولى، إنھ لیس في القانون ما یمنع تعیین أعضاء مكاتب التصویت من بین موظفي الجماعات الترابیة التي یرأس مجالسھا
مرشحون للانتخاب طالما أن ذلك لم یقترن بالإخلال بما یجب أن یتوفر فیھم من شروط النزاھة والحیاد، وھو ما لم یثبتھ الطاعن، ومن جھة ثانیة،
إنّ ما ادعي من طرد المراقبین وعدم الاستعانة بفاحصین جاء عاما ولم یدعم بأي حجة تثبتھ، ومن جھة ثالثة، فضلا عن أن الطاعن لم یبُیَِّن أسباب
منازعتھ في تلك الأوراق الملغاة، فإن نظائر محاضر كافة مكاتب التصویت التابعة للمكاتب المركزیة المشار إلیھا لا تتضمن أي ملاحظة تشیر إلى
أن أوراقا ملغاة كانت محل منازعة، ومن جھة رابعة، إنھ یبین من التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري أن الأوراق الملغاة، خلافا للادعاء، لم
یقع إحراقھا وھي موضوعة في غلاف مستقل مرفق بنظیر محضر مكتب التصویت رقم 31 (جماعة عرباوة) المودع لدى المحكمة الابتدائیة

بسوق أربعاء الغرب، طبقا لأحكام المادة 82 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، وعددھا 30 ولیس 40 كما ورد في عریضة الطعن؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون المآخذ المتعلقة بتشكیل بعض مكاتب التصویت وفرز الأصوات غیر قائمة على أساس صحیح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر:

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى أن عددا من محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة شابتھا عدة اختلالات تمثلت في:

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 22 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) تضمن أن عدد الأصوات التي نالھا المطعون في انتخابھ الثالث ھو 109، في
حین أن مجموع الأصوات التي حصل علیھا بمكاتب التصویت التابعة للمكتب المركزي المذكور ھو 100 صوت فقط؛ 

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سیدي بوبكر الحاج) تضمن أن عدد الأصوات التي نالھا الطاعن الأول ھو 353، في حین أن
المجموع الصحیح للأصوات التي حصل علیھا ھو 372 صوتا، وذلك بفارق 19 صوتا؛

- أنّ محضري مكتبي التصویت رقم 7 (جماعة سیدي محمد لحمر) و19 (جماعة عرباوة) تضمنا أن المطعون في انتخابھ الثالث حصل في كل
منھما على صوت واحد فقط، في حین أن محضري المكتبین المركزیین رقم 26 و27 التابع لھما على التوالي مكتبا التصویت المذكوران تضمنا أنھ

حصل في كل منھما بالتتابع على ثلاثة أصوات و27 صوتا؛

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 26 (جماعة سیدي محمد لحمر) تضمن في صفحتھ الأولى أن عدد الأصوات المعبر عنھا في مكتب التصویت
ن في نفس الصفحة من أن عدد المصوتین ھو 140 وعدد الأوراق الملغاة ھو 22؛ رقم 8 ھو 18، مما یتناقض مع ما دوِّ

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 36 (جماعة الشوافع) تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنھا بمكتب التصویت رقم 3 ھو 213، في حین أن
المجموع الصحیح ھو 229 صوتا، وكذلك الشأن بالنسبة لمحضر مكتب التصویت رقم 12 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب)؛

- أنّ محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سیدي بوبكر الحاج) تضمن بأن مجموع الأصوات المعبر عنھا ھو 664، في حین أن مجموع
ن فیھ أن عدد المصوتین بمكتب التصویت رقم 17 ھو 77، في حین أن الأصوات التي حصلت علیھا جمیع اللوائح المرشحة ھو 661، كما دوُِّ

مجموع الأصوات الموزعة في الخانة رقم 6 المتعلقة بنفس مكتب التصویت ھو 72 صوتا؛

- أنّ محضر مكتب التصویت رقم 19 (جماعة سیدي بوبكر الحاج) تضمن أن عدد الأصوات المعبر عنھا ھو 52، في حین أن المجموع  الصحیح
للأصوات التي حصلت علیھا جمیع اللوائح المرشحة ھو 50 صوتا؛



لكن،

حیث إن نسُخ محاضر مكتب التصویت رقم 7 (جماعة سیدي محمد لحمر) والمكاتب المركزیة رقم 22 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) و26 (جماعة
سیدي محمد لحمر) و36 (جماعة الشوافع) و40 (سیدي بوبكر الحاج) التي أدلى بھا الطاعن ھي مجرد صور شمسیة یتعین استبعادھا؛

وحیث إنھ، یبین من الإطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصویت والمكاتب المركزیة المودعة لدى المحكمة الابتدائیة بسوق أربعاء الغرب ومن
التحقیق الذي قام بھ المجلس الدستوري:

- أنّ ما تم تدوینھ في نظیر محضر المكتب المركزي رقم 22 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب( من أن عدد الأصوات التي نالھا المطعون في انتخابھ
الثالث ھو 109 عدد صحیح ویتطابق مع مجموع ما نالتھ لائحتھ من الأصوات في جمیع مكاتب التصویت التابعة لنفس المكتب المركزي؛

- أنّ ما تم تدوینھ في نظیر محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سیدي بوبكر الحاج) من أن مجموع الأصوات التي نالتھا لائحة ترشیح
الطاعن الأول ھو 353 مجموع صحیح ویتطابق مع مجموع ما نالتھ لائحة الترشیح المعنیة في نظائر محاضر مختلف مكاتب التصویت التابعة

للمكتب المركزي المذكور؛

- أنّ ما تم تدوینھ في نظیر محضر مكتب التصویت رقم 7 (جماعة سیدي محمد لحمر) ونسخة محضر مكتب التصویت رقم 19 (جماعة عرباوة)
المدلى بھا، من أن لائحة ترشیح المطعون في انتخابھ الثالث حصلت بالتتابع على ثلاثة أصوات وصوت واحد یتطابق، خلافا للإدعاء، مع ما تم
تضمینھ في نظیر محضري المكتبین المركزیین رقم 26 و11 (ولیس 27 كما ورد خطأ في عریضة الطعن) التابع لھما بالتتابع مكتبا التصویت

المذكوران؛

- أنّ عدد الأصوات المعبر عنھا المدون في الصفحة الأولى من نظیر محضر المكتب المركزي رقم 26 (جماعة سیدي محمد لحمر) بالنسبة لمكتب
التصویت رقم 8 ھو 118 (ولیس 18 كما ورد في عریضة الطعن) وھو ما ینسجم مع عدد الأوراق الملغاة (22) وعدد المصوتین (140)؛

- أنّ عدد الأصوات المعبر عنھا المدوَن في الصفحة الأولى من نظیر محضر المكتب المركزي رقم 36 (جماعة الشوافع) بالنسبة لمكتب التصویت
رقم 3 التابع لھ ھو 217 (ولیس 213 كما ورد في عریضة الطعن) وھو عدد صحیح یتطابق مع مجموع الأصوات التي نالتھا مختلف لوائح
الترشیح، أما بالنسبة لمكتب التصویت رقم 12 (جماعة سوق ثلاثاء الغرب) التابع للمكتب المركزي رقم 22، فإن ما تم تدوینھ في الصفحة الأولى
من نظیر محضر ھذا المكتب المركزي من أن عدد الأصوات المعبر عنھا في مكتب التصویت المذكور ھو 65 عدد صحیح بدوره ویتطابق مع

مجموع الأصوات التي نالتھا مختلف لوائح الترشیح في المكتب المركزي المذكور؛

- أنّ ما تم تدوینھ في محضر المكتب المركزي رقم 40 (جماعة سیدي بوبكر الحاج) من أن مجموع الأصوات المعبر عنھا یساوي 664 مجموع
ن فیھ من أن عدد المصوتین بمكتب التصویت رقم صحیح ویتطابق تطابقا تاما مع مجموع ما نالتھ مختلف لوائح الترشیح من الأصوات، وأن ما دوِّ
17 ھو 77 ینسجم مع مجموع ما نالتھ مختلف لوائح الترشیح من الأصوات المضمنة في الخانة 6 المتعلقة بنفس مكتب التصویت والذي ھو 56

(ولیس 72 كما ورد في الإدعاء) مضافا إلیھ عدد الأوراق الملغاة الذي ھو 21؛

- أنھ یبین من خلال المقارنة بین نسخة محضر مكتب التصویت رقم 19 (جماعة سیدي بوبكر الحاج) التي أدلى بھا الطاعن ونظیر محضر نفس
مكتب التصویت المودع لدى المحكمة الابتدائیة، أنھما متطابقان فیما یخص البیانات المسجلة فیھما أفقیا المتعلقة بأعداد المصوتین والأوراق الملغاة
والأصوات المعبر عنھا التي ھي بالتتابع 70 و18 و52، وكذا فیما یخص البیانات المضمنة فیھما عمودیا المتعلقة بعدد الأصوات التي نالتھا لوائح
الترشیح من رقم 2 إلى 13، غیر أنھما مختلفان فیما یخص عدد الأصوات التي نالتھا لائحة الترشیح رقم 1 التي وكیلھا الطاعن الأول، إذ سجل
حصولھ في النسخة المدلى بھا على 26 صوتا وفي النظیر  على 28 صوتا، ولما كان مجموع ما نالتھ مختلف لوائح الترشیح في النظیر المودع
لدى المحكمة، الذي ھو 52، یتطابق مع عدد الأصوات المعبر عنھا وینسجم مع عدد الأوراق الملغاة (18) وعدد المصوتین (70)، فإنھ یستنتج من

ذلك أن ما تم تدوینھ في النسخة المدلى بھا من حصول الطاعن الأول على 26 صوتا ھو مجرد خطإ مادي لا تأثیر لھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بتحریر المحاضر غیر قائمة على أساس صحیح؛

لھذه الأسباب

ومن غیر حاجة للتعرض للدفوعات الشكلیة المثارة ؛

یقضي:

أولا- برفض طلب السیدین عبد العزیز بوحسیني وعبد الحق بدوي الرامي إلى إلغاء نتیجة الإقتراع الذي أجري في 25 نوفمبر 2011 بالدائرة
الانتخابیة المحلیة "الغرب" (إقلیم القنیطرة) وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد حیلیة وبلعسال شاوي وجواد غریب أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

   وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 5 من رمضان 1433 (25 یولیو 2012)

 



الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العیَنین      لیلى المریني       أمین الدمناتي       عبد الرزاق مَولاي ارشید

محمد الصدیقي              رشید المدَور             محمد أمین بنعبد الله             محمد قصري

محمد الداسر                            شیبة ماء العیَنین                             محمد أتركین


